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80:الإسراء



شكر وتقدیر

وتعالى أولا ونحمده كثیرا على أن یسّر نشكر االله سبحانه

.لنا أمرنا في القیام بهذا العمل

نشكر االله تعالى الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

.على ما نحن الیوم علیه وعلى ما سنكون علیه هنشكر و 

عز الدین الذي أمدني بالتوجیه إلى الأستاذ المشرف عیساويالشكرونتقدم بخالص

.والنصائح وكل الرعایة اللازمة

كما یتسنى لي التقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمن 

.بجایةمیرة



الإھداء

ھدي ھذا العمل إلى والدي الكریمین أمي وأبي الغالیینن

إلى إخوتي وإخواني حفظكم الله وأطال في عمركم

إلى الزملاء والزمیلات في الدراسة 
وإلى كل من ساندني ولو بكلمة سواء بعید أو قریب ومد 

.لنا ید العون لإتمام ھذا البحث
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مقدمة

الرقعة الجغرافیة جعل الإنسان في دوامة تحدي كبیرة في مجال إن تقدم العالم الیوم، وإتساع

المعرفة ومحاولة تدارك ما یجري في العالم الخارجي وخصوصا بتطور العلاقات بین دول العالم 

التواصل ن التقدم التكنولوجي والعلمي سهلأسواء الدول المجاورة أو دول ما وراء البحار إلا 

وخصوصا مع ظهور ما یعرف بعالم الرقمنة ما قلص حجم العالم من شاسع وهائل إلى ,والمعرفة

وسعیا للتماشي مع التطورات ومواكبة العصرنة سعت الدول إلى تكریس مبدأ ,رقعة جغرافیة صغیرة

ما یسمح للمواطن الحصول على المعلومات في إطار ما یسمح له القانون، ,العلانیة والشفافیة

رات واطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهیاكل العمومیة للدولة مثل الوزاوتمكین الم

حیث أن حق الولوج إلى الوثائق الإداریة إعتبر حق ضروري ,والمؤسسات والمنشآت العمومیة

,أن الحقوق لا تتجزء فهو یعد مثله مثل الحقوق الأخرى والمتمثلة في الحق في الحیاةباعتبار

حیث إعتبره  البعض حق لا قیود له أو حق واسع لا حدود .یرها من الحقوقلحق في التنقل وغا

.في حین یراه البعض الأخر حق ضروري ولكن بقیود, له

لإعتباره یقید شرعیة الإدارة لمدى ,ویعد حق الولوج إلى الوثائق الإداریة حق بالغ الأهمیة

موقراطیة المجتمع وضمان مساواة یویساهم في د,التزامها باحترام القانون والحریات الفردیة

ویرفع من مستوى المواطنة إلى المفهوم الحداثي ,المواطنین أمام القانون والحریات الفردیة

1.المتحضروهو كذلك قرینة لمدى النضج السیاسي لأیة دولة في العالم.المتعارف علیه عالمیا

إلى حد الدخول في الأنظمة حیث لم تحصر هذه الفكرة في المجال الدولي فقط، بل تسربت 

.الوطنیة والداخلیة ومن بینها الدولة الجزائریة

,باحث بجامعة محمد الخمیس,أیة علاقة؟:الحق في الحصول على المعلومات والمجتمع المدني,دحماني عبد العزیر1

  .01-02ص ,  https://platform.alminhal . com,سلا الجدیدة,كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة
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:أهمیة الموضوع-

اعتمدتهالذي  الدیمقراطيالاختیاروالمتمثل في الاختیارتكمن أهمیة الموضوع في سیاق 

بلادنا في سیاق الدفاع عن الحقوق الفردیة والجماعیة وحقوق الإنسان وحریاته، والذي تقوم به

عنما هو متعارف علیه عالمیا ودولیا في شأن حق الإنسان في اختلافالدولة الجزائریة دون 

الحصول على المعلومات وحمایة الحق من السریة ضمانا لمبدأ الشفافیة الإداریة والقضاء على 

.الفساد

:الموضوعاختیارأسباب -

.موضوعیةهناك أسباب متعددة ما یتعلق بالأسباب الذاتیة، وأخرى أسباب 

بالنسبة للأسباب الموضوعیة تتمثل في كون البحث جدید وقدیم، فقلة البحوث العلمیة فیما 

.یتعلق بالموضوع

أسباب ذاتیة تلك المتعلقة بأسباب ذاتیة في رغبتي في الحصول على معظم الأجوبة لأسئلة 

.سبق علي طرحها على نفسي وكذا الإستفادة من المعلومات المتحصل علیها

:إشكالیة البحث-

حق الولوج إلى الوثائق الإداریة والمعلومات حق معترف به سواء على الصعید الدولي أو 

:من هنا یظهر جوهر إشكالیة موضوع البحث والمتمثلة في ,على الصعید الوطني

فما مدى حق المواطن في الولوج إلى المعلومات؟

لوثائق الإداریة حق مطلق أم هناك قیود هل یعتبر حق المواطن في الولوج إلى المعلومات وا

  على ذلك؟
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:المنهج المتبع-

.تم إتباع كل من المنهج التحلیلي وهو المنهج الغالب والأكثر إستخداما

.كما تم إستخدام بعض من المنهج المقارن في دراسة مقارنة بین الدساتیر الجزائیة

.یع المعلومات والبیاناتوكذالك تم إستخدام نوع من المنهج الوصفي في وصف جم

:صعوبات البحث-

تتمثل صعوبات الدراسة في عناء جمع المراجع والحصول علیها خصوصا أن البحث تم 

إعداده في ظروف حرجة بسبب تفشي فیروس كرونا وتشدید إجراءات الحجر الصحي مما 

بالأستاذ المشرف أو الشریك في إعداد والاجتماعالتنقل للحصول على المعلومات استصعب

.البحث العلمي

:خطة الدراسة-

الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة قمنا بتقسیم بحثنا إلى فصلین رئیسیین، حیث تناول في 

.الفصل الأول حق اللولوج إلى الوثائق الإداریة كأصل

.لوج على الوثائق الإداریةحق الو أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى القیوم الواردة على مبدأ 



:الفصل الأول

.حق الولوج إلى الوثائق الإداریة:الأصل
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حق الولوج إلى الوثائق الإداریة كأصل مفاده إمكانیة الحصول عل الوثائق الإداریة دون 

الوثائق الإداریة أي إمكانیة الحصول على المعلومات بكل حریة باعتبار أن حق الولوج إلى ,قیود

قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین و على هذا النحو , الا یجب تقییدهحق من الحقوق التي 

.اسیینأس

كل ما یتعلق بمفهوم حق  و ).مفهوم حق الولوج الى الوثائق الاداریةیتضمن المبحث الأول(

,الولوج إلى الوثائق الإداریة والتعریفات التي لها علاقة بمبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة

وكذلك مبادئ وإجراءات جق الولوج إلى الوثائق الإداریة

).أما في المبحث الثاني یتضمن الأساس القانوني لمبدأ حق الولوج إللى الوثائق الإداریة(

سواءا على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني
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.مفهوم حق الولوج إلى الوثائق الإداریة:)المبحث الأول(

یتضمن منح المواطن القدرة على الاطلاع على الوثائق حق الولوج الى الوثائق الاداریةمفهوم 

قمنا بتقسیم (وذلك لضمان تقریب الادارة من المواطن لما لها من اهمیة و على هذا الاساس,الاداریة

في المطلب الأول تناولنا كل ما یتعلق بالإطار المفاهیمي لحق الولوج إلى ,المبحث إلى مطلبین

).اریةدهمیة حق الولوج إل الوثائق الإوكذلك أ, الوثائق الإداریة

وكذلك إجراءات ,أما في المطلب الثاني فقد تناولنا كل من مبادئ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة(

).حق الولوج إلى الوثائق الإداریة
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)المطلب الأول(

.طار المفاهیمي لحق الولوج إلى الوثائق الإداریةالإ

الوثائق الإداریة كل ما یتعلق بالتعریفات التي لها لحق الولوج إلىایتضمن الإطار المفاهیمي 

حیث قمنا,وكذلك أهمیة حق الولوج إلى الوثائق الإداریة,علاقة بحق الولوج إل الوثائق الإداریة

الفرع الاول قمنا بالتطرق الى التعریفات المتعلقة بحق الولوج الى (:بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

)اما في الفرع الثاني فقد تطرقنا الى اهمیة حق الولوج الى الوثائق الاداریة,الاداریةالوثائق

.التعریفات المتعلقة بحق الولوج إلى الوثائق الإداریة:الفرع الأول

یوجد هناك العدید من التعریفات المتعلقة بحق الولوج إلى الوثائق الإداریة لذلك سوف نتطرق إلى 

.بالتفصیلهذه التعریفات 

.تعریف الوثائق الإداریة: أولا

ل علیها في إطار و حصیتم الأو  ,الهیاكل العمومیةهي تلك الوثائق التي تقوم بانشاء

وكل وثیقة تتعلق بأعمال ,مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاریخ هذه الوثائق وشكلها

2.داري أو غیرهالإ, القضائي,الجهات الحكومیة سواءا في المجال التشریعي

في  ویعني بها إصطلاحا القدرةخدمة الآخرین، تعتبرالإدارة العامة.تعریف الإدارة العامة:ثانیا

تنفیذ إدارة او أهداف أو قرار أو سیاسة، وهي مجموعة أجهزة تمارس نشاطها بصفتها جهات إداریة 

3.لتحقیق منفعة عامة

,2014,جامعة ورقلة,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق,حق المواطن في الوصول إلى المعلومات, طاهر زعباط2

  .11ص
3. wikipedia.org.https://ar.m
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.الإداریةتعریف الولوج إلى الوثائق :ثالثا

هو الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات أو الهیئات العمومیة عند 

الطلب ویعتبر هذا الامر الجانب الجوهري لهذا الحق وكذلك إلتزام الهیئات العمومیة بنشر 

و أ المقروءةالمعلومات وكذلك توفیر المعلومات اللازمة ووضوحها وإعطائها عبر وسائل الإعلام 

4.المكتوبة أو المسموعة والتصرف بطریقة مكشوفة وعلنیة

.أهمیة حق الولوج إلى الوثائق الإداریة:الفرع الثاني

ثار المترتبة عن هذا الحق الآلحق الولوج إلى الوثائق الإداریة أهمیة بالغة وتتجلى في 

:والأهداف المراد تحقیقها وتتمثل تلك الآثار فیما یلي

تكمن أهمیة حق الولوج إلى الوثائق الإداریة في منح المعرفة إذ ان حق المعرفة لا یعتبر -

.فقط حق في حد ذاته ولكن أداة لتفعیل ممارسة حقوق أخرى

عملیات ضمن والاجتماعیةالحق في الحصول على المعلومات یدعم الحقوق الاقتصادیة -

.والرقابةمترابطة تتمثل في توفیر الوعي والإدراك 

الحكومة فیما یخص وإنجازاتحق الوصول إلى المعلومات حیوي في مجال مراقبة أداء -

.تجاه المجتمعالتزاماتها

.حق الوصول إلى المعلومات یدعم حق التقاضي -

.5

حول الحكومة المفتوحة ورشة عمل منظمة من قبل الأسكوا,حق الوصول إل المعلومات في القطاع العام,الحجار وسیم4

 .05ص , دكتوراه في القانون المعلوماتیة,في البلدان العربیة
,مذكرة لنیل شهادة الماستر,تعارض الحق في الحصول على المعلومات مع واجب حمایة السر المهني,قباني نسیبة5

ص , 2016/2015, الجزائر,تبسة,سيجامعة العربي التب,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,تخصص تنظیم وقانون إداري

  .13-14ص
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.مبادئ وإجراءات حق الولوج إلى الوثائق الإداریة:)المطلب الثاني(

یتمثل أساسا في الشفافیة باعتبار أن حق الولوج إلى الوثائق لحق الولوج إلى الوثائق الإداریة مبدأ

الإداریة یساهم عل الحفاظ على الشفافیة والولوج إلى الوثائق الإداریة كذلك إجراءات یتم إتباعها 

ولشرح المعطیات قمنا بتقسیم المطلب إلى فرعین الأول تحت عنوان ,من طرف ذوي المصلحة

والمطلب الثاني تحت عنوان إجراءات حق الولوج إلى الوثائق ,اریةحق الولوج إلى الوثائق الإد

.الإداریة

.الشفافیة كمبدأ أساسي لحق الولوج إلى الوثائق الإداري:الفرع الأول

تعتبر الشفافیة مبدأ أساسي لحق الولوج إل الوثائق الإداریة بإعتباره مبدأ لا یمكن الإستغناء عنه 

.یكتسیهانظرا للأهمیة البالغة التي 

.تعریف مبدأ الشفافیة: أولا

الشفافیة هي آلیة الكشف والإعلام، وهي الكشف عن سیاسة الدولة والإعتراف بدور 

المواطن في المشاركة في صنع تلك السیاسة في إطار الشفافیة والتعاون ومنح المواطن كامل 

لأصعدة وضمان تحقیق حقوقه وأهمها كما سبق الذكر حقه في عملیة صنع القرارات على كافة ا

.النزاهة

رؤیة القرارات الصادرة عن الهیئة الإداریة بصفة واضحة لا یشوبها أي بكما یسمح الإعلام

.)6(غموض ویجعله عامل لإضفاء الشفافیة

ساجي فاطمة، الشفافیة كأداة لتسییر المالیة العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تسییر المالیة العامة، -(6)

.30.، ص2011أبو بكر، تلمسان، بلقایدي كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة لعلوم التسییر، جامعة
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عناصر مبدأ الشفافیة:ثانیا

:تتمثل عناصر مبدأ الشفافیة فیما یلي

خلال التحدید الدقیق لرؤیتها رسالة الأجهزة الحكومیة ومبرر وجودها، وذلك من وضوح-

.ودورها في المجتمع وكذا أهدافها

.شرعیة ومشروعیة وجود الأجهزة الحكومیة، وأن تتمتع بقبول من مختلف فیئات المجتمع-

.یط بالبساطة والوضوح أن تتسم إجراءات العمل والتخط-

.الإعلان عن النشاطات والممارسات وتعزیز مبادئ الیدموقراطیة-

ثها بإستمرار، تعطي صورة أن یكون الأجهزة الحكومیة مواقع على شبكة التواصل یتم تحدی-

.)7(منیة ونزیهة عما یجري بداخلهاصادقة وا

أهمیة الشفافیة:ثالثا

أصحاب المصلحة والمسؤولین في كونها قناة مفتوحة للإتصال بین تكمن أهمیة الشفافیة

لك تعتبر أداة مهمة جدا لمحاربة الفساد حیث جسد المشرع الجزائري مبدا الشفافیة في وهي بذ

وذلك لبلاغة 01لمادة في نص ا88/130العدید من النصوص القانونیة بدءا من المرسوم 

لى الفساد في مات التي تحاول القضاء عقضاء على الفساد ومساعدة كل المنظال أهمیتها في

.القرارات الصحیحة في هذا الشأنإتخاذها

كما أن مصطلح الشفافیة مصطلح یطلق على حریة تبادل المعلومات وإعلانها لیعترف بها -

.الطرف الآخر وبالتالي فهي قریبة من المعنى العام الصحیح

.)8(فضمان السیر الحسن لأجهزة الحكومة والمؤسسات العامة وعدم الإنحیاز أو التعس-

لنیل شهادة الدكتوراه لـ أطروحة عدو سمیرة أحلام، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري، تجارب دولیة، -(7)

  .13-12ص, 2015جوان م د، جامعة شلف، تخصص 
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.إجراءات حق الولوج إلى الوثائق الإداریة:الفرع الثاني

:هناك طریقتین للنفاذ إلى الوثائق الإداریة وتتمثل فیما یلي

بمبادرة من الهیكل العمومي: أولا

على الهیكل العمومي المبادرة بصفة منتظمة بنشر وثائق إداریة على الخط، ویمیز یتعین

).05الفصل (والهیاكل العمومیة المختصة )4الفصل (المرسوم بین الهیاكل العمومیة 

طلب من الشخص الطبیعي أو المعنويب:ثانیا

یتم الحصول على الوثائق الإداریة كذلك بطلب من الشخص الطبیعي أو المعنوي عن 

طریق طلب كتابي من طرف المعني یتم إیداعه إما مباشرتا لدى الهیاكل العمومیة الملزم بتسلیم 

.وصل في الغرض أو عن طریق البرید مضمون الوصول أو بإستعمال تكنولوجیات الإتصال
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):الثانيالمبحث(

.الأساس القانوني لحق الولوج إلى الوثائق الإداریة

في هذا المبحث إلى الأساس القانوني لحق الولوج إلى الوثائق أو المعلومات على نتطرق

.المستوى الدولي وكذلك على المستوى الوطني

.الإقلیمیةنجد على المستوى الدولي الإعلانات والمواثیق الدولیة وكذلك الإتفاقیات

.أما على المستوى الوطني نجد الدستور الجزائري وكذلك التشریع والتنظیم

:)المطلب الأول(

.حق الولوج إلى الوثائق الإداریة على المستوى الدولي

:نوعین مننجد فیما یخص حق الولوج الى الوثائق الاداریة على المستوى الدولي

..الإعلانات والمواثیق الدولیة كما نجد كذالك الإتفاقیات الإقلیمیة 

.الإعلانات والمواثیق الدولیة:الفرع الأول

أقرت الإعلانات والمواثیق الدولیة حق الولوج إلى الوثائق الإداریة والحق في الحصول على 

:المعلومات ویظهر ذالك من خلال ما یلي

.مم المتحدةحق الولوج الى الوثائق الاداریة في الا: أولا

أقرت الأمم المتحدة في وقت مبكر لمبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة أو البعد الحقوقي 

59، حیث بینت الجمعیة العامة خلال أول جلسة لها القرار 1946لحریة المعلومات وذالك سنة 

وهي المعیار الذي ت حق من حقوق الإنسان الأساسیةوماوالذي ینص على ان حریة المعل،)1(

.)9(تقاس به جمیع الحریات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها

أن حریة المعلومات حق من حقوق الإنسان (1946الجمعیة العامة للأمم المتحدة میثاقمن09/1نصت المادة -(9)

...).الأساسیة
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.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:ثانیا

19أدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدا الولوج إلى الوثائق والمعلومات في المادة 

:تلقیها ونقلها وتنص علىو  والتي تظهر الحق في البحث عن المعلومات,كجزء من حریة التعبیر

لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریته في إعتناق الآراء دون "

.مضایقته، وفي إلتماس الأنباء والأفكار، وتلقیها ونقلها إلى الآخرین، بأي وسیلة 

.قوق المدنیة والسیاسیةالعهد الدولي الخاص بالح:ثالثا

:أنه1966منه سنة 19جاء في نص المادة 

.إنسان حق إعتناق آراء دون مضایقة)شخص(لكل -

لكل إنسان حق في حریة التعبیر ویشمل هذا الحق حریته في إلتماس مختلف ضروب -

للحدود، سواء على شكل مكتوب أو المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین دونما إعتبار

.)10(مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسیلة أخرى یختارها

.المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحریة الرأي:رابعا

ركز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحریة الرأي والتعبیر والذي أعطى تعریفا في 

علومات، حیث أشار على أن الحق في حریة للحق في الحصول على الم1998لسنة تقریره

التعبیر یشمل الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة ویفهم منه أن الحق في البحث 

.)11(عن المعلومات وتلقیها والعمل على نشرها

"العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة میثاق من 19نص المادة -(10) لكل شخص حق في إعتناق الآراء دون :

".مضایقة
.18.، ص2011، القاهرة، مؤسسة حریة النشر والتعبیرحازم حسن، حریة تداول المعلومات، دراسة قانونیة مقارنة-(11)
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المقرر الخاص بحریة التعبیر:خامسا

إلى ان حریة الحصول 2000أشار المقرر الخاص بحریة التعبیر في تقریره السنوي عام 

للحریة، وللحق في المشاركة بالنسبة للدیموقراطیة، والمعلومات، تعتبر ذات أهمیة بالغةعلى 

ولتحقیق الحق في التنمیة وبذالك فقد أوصى على القیام بكل الإجراءات لضمان كامل الحق في 

.لى المعلوماتالوصول إ

یفهم <<:على مایلي1999وكذلك ما بینته الهیئات الثلاث المكلفة بحریة التعبیر والإعلام بتاریخ 

ضمنا حریة التعبیر حق الجمهور في الحصول على المعلومات ومعرفته بما تقوم به الحكومات 

.)12(>>نیابة عنه وإلا تظل الحقیقة غائبة ومشاركة الناس في الحكم ضعیفة

.اللجنة الإفریقیة المعنیة بحقوق الإنسان والشعوب:سادسا

إعلان مبدأ حول حریة 2002اللجنة الإفریقیة المعنیة بحقوق الإنسان والشعوب سنة أقرت 

المعلومات لنفسها ولكن أن المؤسسات العامة لا تحتفظ ب<<: علىالتعبیر في إفریقیا والذي ینص 

ویكون من حق كل شخص الوصول إلى هذه المعلومات، والتي تلعب دور خادم للمصلحة العامة 

.)13(>>تكون بدورها موضوع قواعد واضحة یحددها القانون

.الإتفاقیات الإقلیمیة:الفرع الثاني

تناولت أهم الإتفاقیات الإقلیمیة حق الولوج إلى الوثائق أو المعلومات ضمن موادها 

:القانونیة فنجد

.15في المادة 1969لحقوق الإنسان لسنة الإتفاقیة الامریكیة-

.09في المادة1989المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة -

.منها10تناولت في 1950الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الغنسان لسنة -

قسم لعجالة منیرة، الحق في الإطلاع على المعلومات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق،-(12)

.26-25، ص2011-2010ادرار، ,أحمد درایة,كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة,العلوم القانونیة
.26-27، صالمرجع نفسه,الحق في الإطلاع في المعلومات في القانون المدني لعجالة منیرة، -(13)
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وبالمقارنة مع منظمات حكومیة إقلیمیة أخرى مثل الإتحاد الإفریقي مثلا، أو المجلس 

ظمة الدولة الأمریكیة یبقى سجل جامعة الدول العربیة فارغا من هذه الناحیة، فلم الأوروبي أو من

.إقلیمیة أو أصدرت إعلان أو بیان في هذا الشانیحدث أن صورت الجامعة العربیة معاییر

:المطلب الثاني

.حق الولوج إلى الوثائق الإداریة على مستوى الوطني

لنا حق الولوج إلى الوثائق الإداریة على المستوى الوطني من خلال التشریع الأساسي یظهر

الجزائري المتمثل في الدستور وكذلك من خلال القوانین الداخلیة المتمثلة في كل من التشریع 

.والتنظیم وكذا الأرشیف الوطني

.الدستورحق الولوج إلى الوثائق الإداریة في:الفرع الأول

التطور الدستوري في الجزائر، حدثت عدة تغیرات سواء على مستوى النظام أو في ظل

على مستوى الدساتیر، ویظهر ذالك من خطاب إنتقال الجزائر من مرحلة الأحادیة الحزبیة إلى 

:التعددیة، وتتمثل خلال ما یلي

.في ظل الأحادیة الحزبیةحق الولوج إلى الوثائق الإداریة :أولا

.1963في ظل دستور.1

أنه دستور برنامج أكثر مما هو رف على إبان الإستقلال مباشرة إذ یع1963جاء دستور 

حیث غابت فیه كل ما یتعلق بعلاقة المواطن بالإدارة العامة وحتى بعد صدور )14(تور قانون،دس

22.15إلى 12لحقوق الأساسیة في المواد مدرجة ا

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص قانون عام، ,دارة والمواطنصورة لتجدید العلاقة بین الإ:یلة، المشاركةبوراي دل(14)

  .23-22. ص. ، ص2020جامعة عبد الرحمن میرة بجایةن 
).ملغى( , 1963,  64ر رقم, ج, 1963/09/10المؤرخ في ,1963دستور الجزائر لسنة 15
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1976في ظل دستور .2

ببعض المستجدات بالرغم من إحتفاظه بنفس النظام وتتمثل المستجدات 1976أتى دستور 

:فیما یتعلق بالعلاقة بین الإدارة والمواطن وإذا كان معظمها أثبت بصیغة غیر مباشرة ك

.36، 35، 34، 08، 07معالجة مبدا المركزیة وإن كانت محدودة في كل من المواد -

المواطن وإحدى قنوات تجسید المشاركة الفعلیة في تسییر الشؤون آلیات تقریب الإدارة من -

).المادة(العمومیة 

إلا أن مجمل الحقوق التي 1963تقدم بالنسبة لدستور 1976بالرغم من إحراز دستور 

إلى المستوى المطلوب، حیث أن بصفة مبهمة وغیر واضحة ولم ترتقىأقرها تم تجسیدها

تنظیم العلاقة بین الغدارة والمواطن، یعود لرئیس الجمهوریة حسب نص المادة إختصاص

151/01.16

في ظل التعددیة الحزبیةحق الولوج إلى الوثائق الإداریة:ثانیا

1989في ظل دستور .1

لهیاكل الإداریة وتماشیا في مطلع الثمانینات بدا التركیز أكثر على تحسین تنظیم وتسییر ا

قامت السلطة 1989بعد أحداث أكتوبر 1988السیاسیة التي أقرها دستور ات لاحمع الإص

.)17(لاحات إداریة لضمان الفعالیة الإداریة في التعامل مع المواطنالحاكمة بإدخال إص

دعمتا كل من قاعدة اللامركزیة الإداریة ومبدأ الإنتخاب  16و 15حیث نجد المادة 

وكذلك إصلاح الإدارة القریبة من المواطن كالبلدیات، بموجب القانون وتطبیق الدیموقراطیة

90/08.

22الموافق ل  1396ذي القعدة عام  30المؤرخ في ,76-79الصادر بالأمر رقم ,1976دستور الجزائر لسنة 16

.یولیو07الموافق ل ,1399شعبان عام 12المؤرخ في 79-06والمعدل بالقانون رقم ,1976نوفمبر  1979
28الموافق ,1409رجب عام 22مؤرخ في ,89-18صادر بموجب الأمر رقم ,1989دستور الجزائر لسنة -(17)

.1989صادرة في , 09عدد , ر, ج,  1989فبرایر
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ع توضیح بخصوص العلاقة وبالرغم من إصلاحات التي جاء بها إلا أنه كان یتوجب لوض

.)18(1989في دستور لا نلتمسه والمواطن، الأمر الذيبین الإدارة 

1996في ظل دستور .2

إلى حد الفصل بین السلطات وإستقلال القضاء والتعددیة تطور1996شهد دستور 

الحزبیة، لم یشمل التطور تغیر الهیكلة فقط بل شمل ما یتعلق بالسیر القضائي والمفهوم الضیق 

.)19(لحقوق وحریات المواطن الجاري بها العمل منذ عقود

.الإدارة مقارنة بالدساتیر السابقةومن بین ما تطرق إلیه الدستور هي حقوق المواطن إتجاه

، لكونها نفس الطبیعة أي دستورا أي 1989حیث عمد الإبقاء على أغلب أحكام دستور 

قانون، ولكن تبین المبادئ التي تقوم علیها الدیموقراطیة اللیبیرالیة ذات الصلة المباشرة بحقوق 

.دارة بالمواطنالمواطن تجاه الإدارة وعلى ضرورة رد الإعتبار للعلاقة الإ

إنشاء مجلس الدولة كهیئة قضائیة یلجأ إلیها من اجل إنصاف الحكم بإلغاء القرارات 

.الإداریة الغیر مشروعة والتعویض على الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة

حق الولوج إلى الوثائق في التشریع:الفرع الثاني

تشریعي أساسي إلا أنه تبدوا في هذا عتبار السلطة التشریعیة مصدر نه وبالرغم من اأنجد 

دارة والمواطن حیث نجد عدة أوامر وقوانین ن الاكمصدر غیر مباشر لتأطیر القانوني للعلاقة بی

:)20(تشیر إلى حق الولوج إلى الوثائق الإداریة وتتمثل فیما یلي

المتضمن قانون العقوبات والذي جاء ضمن 1996یونیو 8الموافق لـ  66/156رقم  أمر-

.المنظم للعلاقة بین المواطن والإدارة على تكریس مبدأ عدم تحیز الإدارة88/131تأشیرات مرسوم 

.المرجع نفسه,1989دستور -(18)
المؤرخ 03-02ج، المعدلة بالقانون رقم -6، الجریدة الرسمیة رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة لسنة -(19)

  .630ج ر عدد  2008-11- 15المؤرخ في 19-08والقانون رقم 25ر، عدد .ج 2002-04- 10في 
  .  33ص ,رجع سابقم،الحجالة منیرة، الحق في الإطلاع على المعلومات في القانون الجزائري-(20)
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المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 1997مارس 6الموافق لـ 97/07أمر رقم -

طاع كالق(صوص علاقة الإدارة بالمواطن المبادئ التي یجب الإلتزام بها بخحسب مجموعة من 

.والذي یظهر كذلك نوع من الإطلاع على الوثائق)على القوائم الانتخابیة

فبرایر المتعلق بالفساد ومكافحته إضفاء مبدأ الشفافیة من قبل 20الموافق لـ06/01قانون -

:بالإعتماد على ما یليالمؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة

إعتماد قواعد تمكن الجمهور من الحصول على المعلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها بكیفیة -

.إتخاذ القرارات فیها

تنشیط الإجراءات الإداریة-

الرد على عرائض وشكاوي المواطنین-

الشؤون المواطنین في تسییراشتراكالتأكد على إرساء مبدأ الشفافیة مع ضرورة تعزیز مبدأ -

.العمومیة

باعتبارهابالمواطن الذي تمتد آثاره على مستوى الإدارة ویهدف ذلك الإصلاح إلى الاعتناء-

المتضمن 2006یولیو 15الموافق لـ 03-06مرآة عاكسة لصورة الإدارة، ثم تبین كذالك الأمر 

یاد والموضوعیة كالحالتزاماتالقانون الأساسي العام للوظیف العمومي وإلزامه بمجموعة من 

.حسن وجه الإدارة الإظهاروالمساواة  

:جسد مجموعة من الحقوق التي كرسها وتتمثل في90/08قانون

:حق الإعلام-

21/01المادة ، و )21(تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنیة:منه19نجد المادة 

تعلق محضر المداولات في المكان المخصص لإعلام المواطنین في :تعلیق محاضر المداولات

.)22(49وكذلك نص المادة أیام التي تلي إنعقاد المداولة، 8مقر المجلس الشعبي خلال 

.ق المواطن في الإطلاعح-

  .15ر عدد . المتضمن قانون البلدیة ج1990أفریل 07المؤرخ في 08-90من القانون 19المادة -(21)
المرجع نفسه.المتعلق بالبلدیة السالف الذكر08-90من قانون 49المادة -(22)
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أن یطلع في لأي شخص معنوي أو طبیعي <<على أنه 90-08من القانون 22المادة 

.>>عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي أو القرارات وأخذ نسخة منها

جلس الشعبي   المیعتبر<<:من القانون السالف الذر84الوارد في المادةحق المواطن بالمشاركة

.>>التعبیر عن الدیموقراطیة محلیاإطار 

.)90/09(على مستوى الولایة :ثانیا

لم یختلف عن قانون البلدیة، فقد كان شأنه شأن قانون البلدیة، حیث كرس هو الىخر حق 

، وكذلك إعلان )23(فقرة الأخیرة14المواطن في الإعلام وتعلیق مداولات الولایة في كل من المادة 

.20مستخلص المداولات المادة 

الحق في الإطلاع بعین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي ولائي المادة كما

21)24(.

یظهر كذلك في التشریع الفرنسي، حیث دعت التشریعات الفرنسیة إلى ضرورة حق 

:المواطن في الولوج على الوثائق الإداریة وتتمثل فیما یلي

La loi de 17 juillet 1978 a instauré un droit d’accée des citoyens aux

doucument administratifs. Ainsi Toute personne a le droit de l’obtenir

communications des documents détenus par une administration dans le

cadre de sa mission de service publique )25(

.الأرشیف الوطني:ثالثا

ما جعل ,1972لم یعرف الأرشیف في الجزائر صدور نصوص قانونیة إلا إبتداءا من سنة 

الإعتناء بهذا القطاع ضعیف قبل هذا التاریخ بالرغم من وجود بعض النصوص المتعلقة ببعض 

المتضمن إحداث تقنیة في تخصص إحداثیات ,)64-135(الحالات الخاصة مثل المرسوم 

)ملغى(.15المتعلق بالولایة ج ر، عدد 1990أفریل07المؤرخ في 09-90من القانون 14المادة -(23)
.المتعلق بالولایة، السالف الذكر09-90من قانون 20المادة -(24)

(25) -François Rangeon, l’acces a l’information administrative.
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المتعلق بتحویل محفوضات الجهات القضائیة إلى )66-171(المرسوم المكتبات والأرشیف وكذا

.كتاب المجالس القضائیة

لإحداث )36-71(بعد إصدار الامر رقم1971وكذا تأسیس الرصید الوطني للأرشیف سنة 

وهذا , مع إعتبار الأرشیف ملك عمومي,مؤسسات الوثائق الوطنیة ضمن مادته الأولى والثانیة

.دفعا قویا لمیدان الأرشیفالأمر أعطى 

دارة أو المؤسسة بحیث یتم مزج المكتبة رة عن فرع من فروع مركز توثیق الاالأرشیف عبا

ISADوبمصلحة الوثائق القدیمة داخل المؤسسة، تم إصدار تقنین  موحد للوصف الأرشیفي  (G)

:وهناك عدة أنواع من الأرشیف، 026200وشرح تطبیقه سنة 1994سنة 

.المؤقتالأرشیف.1

یمثل مرحلة ما بعد الأرشیف الجارین ویتم هنا الحفظ الجاري عن الوثائق التي تم إنشاؤها 

.بحیث لم یعد لها أهمیة فوریة ومستمرة، فترسل إلى محل حفظ متخصص

حیث تم حفظ الوثائق وترتیبها على الرفوف وفق الترتیب حسب الورود ما یناسب مساحات 

..الحفظ المحددة

كما یتم إرجاع نسخة على جدول الدفع على الجهة الدفاعیة بعد إسناد رمز للوثائق المسلمة 

)27(.عند الحاجةاسترجاعهالتمكین 

cybrariansحفظ الأرشیف في الجزائر بین الحمایة القانونیة والإجراءات الفنیة ,شرقي فتیحة,قموح ناجیة26

gournal- , متاح في .->أكتوبر16الجمعة -<)2006یونیو (  09عددwww. Gournal. Cybrarias info
، مجلد ب، 2009الجزائر نادیة بن عطیة، تسییر الوثائق الإداریة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة،-(27)

  .363.ص
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الأرشیف الإلكتروني.2

لقد تغیر شكل الأرشیف من الصلصال على الورق ثم على الشكل الإلكتروني وقد إمتد 

حیث یهدف الأرشیف ,من قبل المؤسسات العامة والخاصةمفهومه إلى كل الوثائق المنتجة

.)28(الإلكتروني الحفاظ على دیمومة المعلومات

.)29(حیث یهدف الأرشیف الإلكتروني الحفاظ على دیمومة المعلومات

الأرشیف الجاري.3

تكون في هذه المرحلة الوثائق عبارة عن وثائق ولیست أرشیف لأنها في بدایة نشاطها في

.الإدارة دون الأرشیف وهي ملك لهاأشخاص مننشوئها

أول تكفل قانوني الأرصدة الأرشیفیة في 1977-03-20مؤرخ في 67-77جاء المرسوم 

متعلق بإنشاء مصالح أرشیف 09-88الجزائر، ثم عرفت فترة ركود خاصة بعد إصدار القانون 

والمؤسسات والشركات العامة، ویمكن كذلك هذا البرنامج  داراتجهویة ولائیة وعلى مستوى كل الا

.)30(عن توظیف وتكوین عدد كبیر من الأرشیف وتبني نصوص قانونیة وتنظیمیة

ذكرات التعلیمات والمنشورات والماستكمالكما تضمن المرسوم كذلك حق المواطن في 

.دارة العامة كحجة في مواجهتهاوالإعلانات التي تصدرها الا

یتعین على الإدارة أن تطلع المواطنین على التنظیمات <<:منه على8المادة تنص

والتدابیر التي شرطها وینبغي في هذا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر

.كذلك في هذا الشأن09كما أكدت المادة ، >>والإعلام

.363.نادیة بن عطیة، تسییر الوثائق الإداریة، مجلة العلوم الإنسانیة، ص-(28)

الأرشیف القضائي، مصلحة أرشیف مجلس قضاء وهران نموذجا، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة أثر زیان حسیبة، -(30)

  .7-5. ص. ، ص2012الإسلامیة وهران، 
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أكدت على تمكین المواطن من الإطلاع على الوثائق والمعلومات الإداریة التي :10المادة 

وكما نصت ،>>تمكین للمواطنین أن یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة<<:ینصها على

الفقرتان الثالثة والرابعة من نفس المادة على حق المواطن في الإطلاع على الوثائق والمعلومات 

یجب على كل مواطن یمنع من الإطلاع على هذه الوثائق أن یشهر<<:الإداریة حیث جاء فیهما

.>>الأسباببتلك 

ائق الإداریة یتعلق على الإطلاع على الوثاستثناءمن نفس المرسوم 11كذلك المادة 

".بالحیاة الخاصة للفرد

من المرسوم سالف الذكر فقد ذكرت إلتزاما یقع على المواطن أثناء تأدیة 30أما المادة 

:واجبه حیث لا یقبل منه أي تذرع فیما یتعلق بـ

.إعتراض سبیل الوصول إلى الوثائق الإداریة المسموح الإطلاع علیها-

.رفض إعطاء المعلومات-

.)31(فعل ما یمس إحترام المواطن وكرامته وسمعته-

.حق الولوج إلى الوثائق الإداریة في التنظیم:الفرع الثالث

ن والإدارة إلى التنظیم أو ما یعرف بالمراسیم، هذه الأخیرة طتنظیم العلاقة بین الموااستند

یم مختلف تشریعي موازي للتشریع، حیث جاء بمعنى شامل لتنظاختصاصالتي تشكل مجرد 

.131-88مرسوم :العلاقات بین الإدارة والمواطن ونجد منها

  .131-88 رقم  محتوى المرسوم-

التي تقع في عاتق  اتالالتزامیحمل في طیاته مجموعة 131.88صدر المرسوم رقم 

لك واجباته ل حقه أثناء الخدمة العمومیة وكذلك حقوق المواطن التي تكفوكذ المواطناتجاهالإدارة 

، ینظم العلاقات 1988یولیو سنة 04هجري الموافق لـ  1408ذي القعدة عام  20المؤرخ في  131- 88رقم مرسوم -(31)

.1013.، ص1988یولیو سنة 06الصادر بتاریخ 27بین الإدارة والمواطن جریدة رسمیة عدد 
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4مادة تتمحور حول 42بها والموظف المكلف بخدمته، یحتوي على اتصالهالإدارة أثناء اتجاه

:فصول

.الأول ما یتعلق بالأحكام العامة-

 .الإدارة التزاماتالثاني -

.الثالث واجبات المواطن-

.الرابع وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرفه-

المنظم الجزائري على عاتق الإدارة واجب حمایة حریات المواطنین )المشرع(حیث وضع 

.مع حفظ كرامتهواحترامهوحقوقه 

وألزم السلطة الإداریة التقید بالقوانین والتعلیمات مع واجب إصدار التعلیمات والمنشورات 

التواصل بین الطرفین والمذكرات والآراء ووفقا لمقتضى النصوص القانونیة وفي سبیل تحقیق 

وممارسة بعض أشكال الدیموقراطیة الشاركیة یجوز للمواطن الحق في الإعلام الإداري الذي تلتزم 

دارة العامة المبادرة به بواسطة وسائل مخصصة للكشف عن أعمالها لضمان الشفافیة الإداریة لإا

.وكبح الغموض
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خلاصة الفصل الأول 

حق الولوج على الوثائق الإداریة من خلال ما تطرقنا إلیه في الفصل الأول یظهر لنا ان 

لها من قیمة واهمیة دئ مهمة والمتمثلة في الشفافیة لمایتمیز بإجراءات بسیطة، كما یتمیز بمبا

.بالغة في القضاء على الفساد والتعسف الإداري

لیس فقط على المستوى كما تبین ان حق الولوج على الوثائق الإداریة حق معترف به

الوطني إنما معترف به على المستوى الدولي ویتضح ذلك من خلال القوانین والمعاهدات الدولیة، 

.وكذا القوانین الداخلیة الجزائریة



:الثانيالفصل 

القیود الواردة على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق 

.الإداریة



القیود الواردة على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریةالفصل الثاني                

34

:الفصل الثاني

القیود الواردة على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة

على أصل مبدأ حق الولوج على الوثائق الإداریة نجد قیود قانونیة وقیود غیر كإستثناء

:قانونیة، على هذا الأساس قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثین، بحیث ندرس في المبحث الأول

نتطرق إلى :القیود القانونیة الواردة على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة، وفي المبحث الثاني

.غیر القانونیة الواردة على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریةالقیود 
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المبحث الأول

القیود القانونیة الواردة على حق الإطلاع على الوثائق الإداریة

رغم أن كل القوانین السابقة الذكر كرست مبدا حق الولوج على الوثائق الإداریة، إلا أن هذا 

دة عیوب ونقائص أي وجود مجموعة من القیود منها القیود التكریس یبقى شكلي ذلك لوجود ع

.القانونیة الواردة على مبدأ حق الولوج على الوثائق الإداریة

:المطلب الأول

.الحدود القانونیة المرتبطة بحق الإطلاع على الوثائق الإداریة

وتشكل ضمانة ,من المواطنبالرغم من اعتبار شفافیة الادارة من اهم الوسائل التي تقرب الادارة

.له من خلال تمكینه من المشاركة في تسییر شؤون الإدارة العامة

رغم أن  ,التأطیر,تعاني من سوء التسییرالواقع المعیشي یبین أن الإدارة الجزائریة الا ان

.النصوص القانونیة مجسدة لمبدأ شفافیة الإدارة

الفرع الأول

بدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریةغیاب الضمانات القانونیة لم

بالشفافیة الإداریة خطوة مهمة لكن هذه الخطوة بحاجة إلى تعزیزها وعدم الاعترافیعد 

بهذا الحق، هذا ما یولد غموض وشمولیة وغیاب الضمانات المكرسة لهذا بالاعترافالاكتفاء

ائل، وعلیه تقوم الشفافیة على قاعدة المبدأ مما جعل الإدارة تتمتع بالسلطة التقدیریة في بعض المس

غیر مستقرة، وكل ما ینتج عنها یتمیز بعدم الدقة والغموض ما أدى على وضع إجراءات تقدیریة 
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دارة والمساس بالجهود المبذولة لتدعیمها وإضعاف التأثیر الذي یمارسه الجمهور وغلى تعسف الا

.)33(على حد بعید وبالتالي تعرض الشفافیة للفشل

ویعود السبب في ذلك غیاب إطار قانوني ینظم ویحدد كیفیة تطبیق مبدأ الشفافیة في التسییر 

المحلي وممارسة الإطلاع والإعلام الإداري غیاب جهاز لحمایة هذه الحقوق وعدم وجود آلیات 

لرقابة مدى تطبیق قواعد الشفافیة الإداریة، بحیث انها تساهم في حمایة حق المواطن في الولوج 

.على الوثائق الإداریة، وعن جهة أخرى عدم ممارسة أي ضغط على الإدارة

.محدودیة تكریس حق وحریة الإطلاع على الوثائق الإداریة:الفرع الثاني

مطالب المجتمع المدني على المستوى المحلي لتعزیز حقوق الإنسان والحق في تنامت

حق إنسانیا أساسیا وضروریا باعتبارهالإعلام الإداري وحریة الإطلاع والحصول على المعلومات 

إلخ، فالمعلومة ...التعبیر، الحق في المشاركة، المراقبة والمحاسبةمتع بباقي الحقوق كالحق فيللت

تكون متاحة ومتوفرة لكل من یطلبها وهي الأداة الأساسیة العملیة والإجرائیة للشفافیة، یجب أن 

.)34(التي تمكن المواطنین من الإطلاع على ما یجري في الإدارة العمومیة

بالإعلام الإداري لتجسید شفافیة النشاط الإداري اعترفرغم من أن المشرع الجزائري الب

دودیة التي تمیز بها، إلا أنها لا یتعدى معرفة جدول أعمال غیر أنه محاط بالغموض والمح

في مدخل المقرات عن ملخصات ومستخرجات لهذه  هاقیعلتالمداولات المجالس المنتخبة ونشرها و

ن المشرع لم یلزم الإدارة المحلیة بضرورة إعلام المواطنین في العدید من الحالات أالمداولات كما 

نشاط المجالس المنتخبة بحیث تبقى هذه المسألة بید سلطة الوالي أو رئیس كحالة تقدیم بیان عن 

المجلس الشعبي البلدي، حتى في حالة عرض بیان الحصیلة السنویة أمام المواطنین فإنها تكون 

.)35(للإعلام فقط

حبیبة، شفافیة الإدارة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر عبدلي صونیة، ماي-(33)

، 2018في القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 50.ص
.70، صمرجع سابق,للتسییر المحلي في الجزائرشفافیة الإدارة كدعامة أساسیة عبدلي صونیة، ماي حبیبة،-(34)
.70مرجع نفسه، صال, شفافیة الإدارة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائر,ماي حبیبة,عبدلي صونیة-(35)
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ني كفیل بالإیضاحفي الجزائر، وغیاب إطار قانو م آلیات حقیقیة تجسد الإعلام الإداريكما تنعد

.)36(هذا الحق ضمانا لتكریسه على أرض الواقع على خلاف التشریعات الأجنبیةوالتدقیق في 

في حالة وجود مرجعیة قضائیة متخصصة، نظرا لما الشفافیة الإداریةاحتراملا یتحقق 

تضمنه من إجراءات ردعیة كفیلة بتحدید المسؤولیات وتحقیق الإذعان لأحكامها، إلا أنه لم یتم 

أمام القاضي الإداري، بخصوص الطعون القضائیة، والنظر اعتمادهالإشارة إلى أي إجراء یمكن 

طلاع على الوثائق الإداریة، بشرط أن تمتلك هذه في الشكاوي خاصة ما یتعلق منها بمجال الإ

الإدارة إلى جانب القدرة على فرض جزاءات اتجاهالمحاكم سلطة إصدار الأوامر وتنفیذها المباشر 

)37(ردعیة في حال عدم إنصیاع الإدارة لتلك الأوامر

إقتصر على وسائل كافیة لممارسة حق الإعلام الإداري و )88/131(مرسوملا یحتوي 

عن المرسوم المنظم لعلاقات الإدارة  24و 8على وسیلتي النشر والتبلیغ حسب نص المادتین 

.)38(بالمواطن

لمصطلح استعمالهنظم المرسوم السالف الذكر الإعلام الإداري بصفة محدودة من خلال 

داري من نفس المرسوم، وبالتالي لم یعترف بحق الإعلام الإ 10و 1المواطن بحسب نص المادة 

إن دل على شيء فإنما یدل على تمییز جائز بین المواطنین الاعترافإلا للمواطنین، هذا 

من حق الإطلاع وذلك بالعودة إلى نص المادة الاعتباریةوالأجانب، إلى جانب حرمان الأشخاص 

والهیئات  داراتیق هذا المرسوم على المؤسسات والانجد ما حصرت تطب88/131من المرسوم 2

ما یزید من عدم فعالیة الإعلام الإداري هو قلة النصوص التطبیقیة لتجسیده في ، و )39(العمومیة

  .الواقع

غزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطنین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، تخصص -(36)

.85.، ص2009/2010ن عام، جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، قانو 
.60.، مرجع سابق، ص,الشفافیة الإداریة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائر,ماي حبیبةعبدلي صونیة،-(37)
.المرجع السابق 88/131من مرسوم  24و 8مادة -(38)
مرجع سابق 88/131من المرسوم رقم  10و 1ادة م-(39)
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التغییر الحاصل في الحقوق كالحق في الإعلام الإداري والمواطن الإلكتروني  و بحیث أن التطور

سالف الذكر، حتى یتلائم یجعل تكریسها ضرورة حتمیة لا مفر منها لذلك ینبغي تعدیل المرسوم ال

.مع مستجدات دولة القانون

:المطلب الثاني

.الحدود المرتبطة بسیر الإدارة

في دراسة هذا المطلب إلى القیود أو الحدود المرتبطة بالتسییر الإداري، والتي من نتطرق

خلالها یصعب على المواطن أن یتحصل على الوثائق الإداریة التي تتمثل في حدود الشفافیة 

.الإداریة، والمبالغة في السریة الإداریة

.الشفافیة الإداریة أحدود مبد:الفرع الأول

ت التي تمكن المجتمع المدني لضمان الشفافیة في السیر الإداري وممارسة من أهم الآلیا

دوره لكن في الواقع نجد ضعف الثقافة القانونیة لدى المواطن مما أدى إلى نقص الوعي، إذن لا 

یمكن الحدیث عن دور كل عنصر في تكریس الشفافیة الإداریة أمام تفشي ظاهرة الإهمال والسریة 

علام الإداري الذي تساهم في سرعة توصیل المعلومة إلى المجتمع أو المواطن المبالغة ونقص الإ

.)40(بمختلف الوسائل المتاحة

.السریة الإداریة: أولا

لسریة الذي یعتلي عادة لا یعد حق الإطلاع على الوثائق الإداریة حق مطلق بسبب مبدأ ا

غیر انه وبالقدر الذي یشكل فیه مبدأ السریة النشاط الإداري أسلوبا عقیما قد یؤثر ینیدار النشاط الا

.)41(حادة بین الجهاز الإداري والجمهورانعزالیةسلبا على متعاملي الإدارة وبحدث 

.72مرجع سابق، ص,الشفافیة الإداریة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائرعبدلي صونیة، ماي حبیبة،-(40)
.90مرجع سابق، ص,علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائرعزلان سلیمة،-(41)



القیود الواردة على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریةالفصل الثاني                

39

هي الواجهة التي یلجأ إلیها المواطن لیتحصل على مختلف الوثائق  دارةأن الا وباعتبار

والخدمات التي یحتاجها، حتى تلتزم الإدارة بأداء مهامها على أحسن وجه یتوجب علیها تطبیق 

.مبدأ الشفافیة في تعاملها مع المواطن قصد تحسین علاقتها بهم

السلطة العامة بامتیازاتتمتعها دارة تتعسف في تعاملها مع المواطنین نظرا لیر أن الاغ

.)42(وذلك في حدود ممارسة مبدأ الشفافیة

بحیث أن الشفافیة الإداریة تلزم الإدارات بتطبیق القوانین وتوفیر المعلومات التي تسمى 

كما یتضح بأن الإدارة تلجأ إلى التوسیع من مبدأ السریة من أجل التمتع .بالقضاء على السریة

قراراتها لتفادي إعلام المواطنین عن بعض المشاریع حتى لا تشكل عائق اتخاذي بالحریة الكاملة ف

في غالب الأحیان إلى رفض طلبات الإطلاع على الوثائق التي  الإدارةانجازها هذا ما یؤدي أمام 

تحوزها بداعي حمایتها من أي تسرب في حین أن بعض هذه الوثائق لا تدخل في مجال الوثائق 

.لسریةالتي تمتاز با

.السریة الإداریة في الوثائق البیئیة-

للمبدأ العام استنادامن الثابت أن حق الحصول على المعلومة البیئیة هو حق مكرس، لكن 

7دارة ملزمة بالرد على طلبات الحصول على المعلومة البیئیة وهو ما نصت علیه المادة تكون الا

-88الإلزام القانوني بناء على المرسوم رقم ، لكن یمكن تأسیس هذا )43(10-03من القانون رقم 

الذي یلزم الغدارة بالرد على طلب الحصول على المعلومات السریة الإداریة یعتبر كأول 131

.)44(عائق أمام ممارسة الفرد لحقه في الحصول على المعلومة البیئیة

-73مرجع سابق، ص,الشفافیة الإداریة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائرعبدلي صونیة، ماي حبیبة،-(42)

74.
ج . ج. ر. یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003دیسمبر 12مؤرخ في 10-03قانون رقم -(43)

یتعلق بتسییر 2007ماي 13مؤرخ في 06-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003یولیو سنة 20، صادر في 43عدد 

.2007ماي سنة 13، صادر في 31عدد . ج. ر. المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، ج

(44)- ،للبحث المجلة الاكادیمیة، "حق الحصول على المعلومة البیئیة، آلیة لتحقیق الشفافیة"حمرون دیمة

، 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 03، عدد 10القانوني، المجلد 

  .809 ص
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المعلومات، وفي عن تقدیم الإدارة الحالات التي تمنع فیها 10-03لم یتناول القانون رقم 

تقدیریة في تحدید البیانات السریة عن غیرها، تها البسلطظل هذا الفراغ القانوني، تنفي الإدارة

وإستعمال هذه السلطة بغیر المصلحة العامة، ما یجعل المبدأ العام هو الإمتناع عن تقدیم 

ي الغموض على هو حق الإطلاع الذي یضفوالاستثناءالمعلومة البیئیة أو المعلومة عامة، 

الأعمال الصادرة عن الهیئات الإداریة، ما یؤدي إلى عدم تمتع الإدارة بالشفافیة في أداء مهامها، 

إقتسام خاصة وأن الغدارة تعتبر إشراك المواطنین والجمعیات في المعلومات التي تحوزها بمثابة  

.)45(للسلطة، وخرق لمبدأ السریة الإداریة

  .م الإداريحدود تطبیق الإعلا:ثانیا

یفترض في المناشیر والتعلیمات والآراء علاوة على النصوص العامة كالقرارات التي تصدر 

المشرع على الإدارة اشترطعن الإدارة أن تكون قابلة للتنفیذ وأن تدخل حیز التطبیق، لأجل ذلك 

أن تحیط المواطن علما بوجودها عن طریق ما یعرف بوسیلتي النشر التبلیغ، وهي وسائل یبدو أنها 

.)46(لا تخلو من طابع التسلط والرؤى الأحادیة، وإستعاد ما یعرف بالإعلام الإلكتروني

لتبلیغ فقط، بحیث ان أغلب الوسائل المستعملة في الإعلام الإداري تقتصر على النشر وا

من 60ورد في نص المادة ، نجد ما)47(تمثل الوسائل الشائعة للعلم والإعلام والقرارات الإداریةو 

.88/131، من المرسوم )48(9وكرست في نص م، 1996دستور 

في حالة النصوص ذات الطبیعة التنظیمیة التي تخص الفرد بذاته تتطلب وسیلة أخرى 

.)49(رسالةتتمثل في التبلیغ یتم عن طریق 

.801.حمرون دیهیة، المرجع نفسه، ص-(45)
.78مرجع سابق، ص,علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائرغزلان سلیمة،-(46)
.78مرجع سابق، ص,بالمواطن في الجزائرعلاقة الإدارة  غزلان سلیمة،-(47)
.131-88من المرسوم رقم 9أنظر المادة -(48)
.131-88من المرسوم رقم 9أنظر المادة -(49)
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.حدود تطبیق الإعلام الإلكتروني:الفرع الثاني

ضمان حق المواطن في الإطلاع على الوثائق  و من أجل تفعیل مبدأ الشفافیة في التسییر

 االإداریة، تم تطویر تكنولوجیة حدیثة تسهل عملیة الوصول والحصول على المعلومات، وتلعب دور 

فعالا ومهما في العمل الإداري المعاصر لكن بمجرد وجود إستراتیجیة متكاملة الدخول إلى نمط 

الإدارة الإلكترونیة، لا یعني أن من السهل تطبیق وتنفیذ هذه الإستراتیجیة بشكل سلیم بالنظر إلى "

المسؤولین العوائق والمشاكل التي تواجه تحقیق وتطبیق الخطة في لأرض الواقع، لذلك یجب على 

التمتع بفكر شامل ومحیط بكافة العناصر المتغیرات التي یمكن أن تطرأ أو تعیق خطة العمل، 

.)50(وتنفیذ إستراتیجیة الغدارة الإلكترونیة إما لتفادیها او إیجاد حلول لها

من اهم المعوقات التي تعرقل الدخول نحو الإدارة الإلكترونیة، نجد قصور التشریعات 

لتعلیمات التي تعتري العمل الوظیفي من مواكبة التطور الحاصل في مجال إستخدام والأنظمة وا

51وسائل الإتصال الحدیثة وتكنولوجیا المعلومات مثل قوانین الإثبات، المعاملات الجرائم والعقوبات

.76مرجع سابق، ص,الشفافیة الإداریة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائرعبدلي صونیة، ماي حبیبة،-(50)
.77مرجع سابق، ص,الشفافیة الإداریة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائرعبدلي صونیة، ماي حبیبة،51
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:المبحث الثاني

.القیود غیر القانونیة الواردة على حق الولوج إلى الوثائق الإداریة

بالإضافة إلى العوائق القانونیة الواردة على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة، نجد 

عوائق أخرى تحد من حریة المواطن في الوصول إلى المعلومة أو الوثیقة الإداریة، والتي تتمثل في 

واطن المبانشغالاتعوائق غیر قانونیة التي قسمناها إلى ضعف أداء الإدارة العامة في التكفل 

.وضعف المجتمع المدني في تكریس الشفافیة الإداریة

:المطلب الأول

.المواطنبانشغالاتضعف أداء الإدارة العامة في التكفل 

ما یعاب على الإدارة العامة أنها تقصر في التكفل بأبسط الإحتیاجات الخاصة بالمواطن، 

.ل الإدارة لمطالب المواطن البسیطبفعل الأزمات المتواجدة داخل المؤسسة بین الموظفین، وتجاه

.الحوار بین أعضاء الجهاز الإداريانعدام:الفرع الأول

الارتقاءیشكل الحوار لغة التواصل ووسیلة لتحقیق الأهداف، فالتواصل أهمیته بالغة في 

امتدتبالأداء الإداري، غیر أن الواقع یكشف عن إشكالیة الأزمة التواصلیة داخل الإدارة والتي 

آثارها إلى المواطن وتتمثل هذه المعیقات في معیقات بنیویة، وهي أسباب تقترن بسلوك الموظفین 

شخصیة، ما لاعتباراتالعمومیین، الذین یعودون إلى تسریب المعلومات والوثائق الإداریة وفقا 

أزمة یفتح الباب لممارسات غیر أخلاقیة وتجاوزات، بحیث تشكل القاعدة القانونیة أحد مصادر 

التواصل الداخلي أو الحوار الداخلي في الجهاز الإداري لأنها لازالت تؤسس لقیام إدارة منغلقة 

.محاطة بالسریة الإداریة

یقع على عاتقه بصفته موظف عمومي، كالتزامبحیث یربط السریة الإداریة بالسر المهني، 

.)52(مدا على الواجب الوظیفيعن إتاحة المعلومة وحجبها عن المواطن معتاقتناعهوالذي یعلل 

.55-54مرجع سابق، ص,المشاركة كصورة لتجدید العلاقة بین الإدارة و المواطنبوراي دلیلة،-(52)
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.العامة لمطالب المواطنتجاهل الإدارة :الفرع الثاني

دارة العامة في الجزائر إلى المستوى المطلوب فبعض المناطق لازالت أداء الا قىتلم یر 

تتخبط في مشكل العزلة لغیاب أدنى شروط الحیاة، والمرافق الضروریة للحیاة الكریمة للمواطن، 

أحد المعیقات التي تبعد المواطن عن حق من حقوقه المتمثلة في الحق في الإطلاع وهذا یشكل 

.)53(على الوثائق الإداریة بكل أشكالها

لم تكن الإجراءات الإداریة المعقدة المظهر الوحید للمعاناة التي یتكبدها المواطن في كل 

سبب آخر لبعث أزمة استقبالهحقه في الخدمة العامة، إنما شكل تجاوز الإدارة لاستیفاءمحاولة له 

هو أحد مظاهر الاستقبالالإدارة، وسوء باهتمامى  رغم أهمیته البالغة لم یحظفالاستقبالالعلاقة، 

.)54(تجاهل الغدارة العامة لمطالب المواطن

:المطلب الثاني

.الشفافیة الإداریةضعف دور المجتمع المدني في تكریس 

على مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة، نجد سبب آخر  ةمن بین مظاهر القیود الوارد

یعیق الوصول إلى المعلومات هو إهمال من الجانب الإداري، واللاوعي من المواطن الذي یعیق 

.حقه في الوصول إلى المعلومة

.تكریس الشفافیة الإداریةتأثیر ضعیف للمجتمع المدني في :الفرع الأول

ممارسة السلطة وعدم توفیر المجتمع المدني صعبة التأطیرات خاصة بفعل تعتبر ماهیة

الإمكانیات المختلفة لهذا الغرض، ویعاني أیضا من ضعف البناء المؤسساتي وعدم توافر الكوادر 

.52.مرجع سابق، ص,صورة لتجدید العلاقة بین الإدارة و المواطنبوراي دلیلة،-(53)
  .62.ص ,صورة لتجدید العلاقة بین الإدارة و المواطن,دلیلةبوراي-(54)
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تمع المدني عن إعداد القرار، كما أغفل المجاتخاذونقص الخبرة، مما جعله لا یشارك في عملیة 

.)55(برامج تعلیمیة تربویة وتحسیسیة بمخاطر الفساد على الإدارة

من أهم الأسباب التي جعلت المجتمع المدني لیس له تأثیر على الإدارة هو بعض القیادات 

المتسلطة التي تحد من دور الأفراد، قلة توعیة المواطن بدوره في تكریس الشفافیة الإداریة ما یجعل 

.ره ضعیف في التأثیر على الإدارة بصفة عامةدو 

.نقص الوعي لدى المواطنین:الفرع الثاني

نجد العدید الشعارات التي تعتبر المواطن هو الفاعل الرئیسي لإضفاء الشفافیة وتكریسها، 

إلا أنه من الناحیة الواقعیة یبقى المواطن یعاني من ضعف إن لم نقل غیاب الوعي لدیه وهذا ما 

ارة الإهمال واللاوعي داخل الغدانتشاریشكل عائقا لمشاركته في تسییر شؤونهم بنفسهم إلى جانب 

الوثائق الشخصیة التي تستغرق فترة زمنیة، واهم العوامل التي أدت إلى ضعف الوعي استخراجفي 

:لدى المواطن هي كما یلي

.ارتفاع نسبة الجهل والأمیة بین الأفراد وتدني المستوى التعلیمي-

.نقص الوعي الإجتماعي والسیاسي لدى الأفراد المحكمین-

.)56(اللامبالاة في التعامل لدى بعض الأفراد مما یولد العزوف عن الشفافیة-

-82مرجع سابق، ص,الشفافیة الإداریة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائرعبدلي صانیة، ماي حبیبة،-(55)

83.
.79ع سابق، صمرج,الشفافیة الإداریة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائرعبدلي صونیة، ماي حبیبة،-(56)
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:الثانيخلاصة الفصل

في الفصل الثاني یتضح لنا أن مبدأ حق الولوج إلى من خلال الدراسة التي قمنا بها

الوثائق الإداریة له عدة عوائق تمنع من تحقیقه، وتتمثل هذه العوائق في قیود منها القانونیة 

الخاصة بتكریس الشفافیة الإداریة وقیود غیر قانونیة، وهي عوائق منها إداریة وأخرى تتعلق 

بدأ وذلك بضعف فعالیة تأثیر المجتمع المدني في تكریس بالمواطن الذي لا یسعى إلى تحقیق الم

.الشفافیة وبالتالي تحقیق مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة
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أن هذا المبدأ طبق "مبدأ الولوج إلى الوثائق الإداریة"لنا من خلال دراستنا لموضوع إتضح

على المستوى الدولي في مختلف دول العالم، وفي مختلف النصوص القانونیة الدولیة التي كرست 

هذا المبدأ كما أنه أسلوب جدید لتجسید الدیموقراطیة الشاركیة، أي مشاركة المواطن في إتخاذ 

رارات المحلیة، ووضع علاقة تواصلیة بین الغدارة والمواطن، ولتحقیق هذا المبدأ یجب تطبیق الق

.مبدأ آخر المتمثل في مبدأ الشفافیة

ومن خلال الدراسة التي قمنا بها تبین أن المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري كرس مبدأ 

.131-88سوم رقم الحق في الولوج إلى الوثائق الإداریة في نص دستوري وفي مر 

لكن ما نلاحظه أن مبدأ حق الولوج إلى الوثائق الإداریة في الجزائر یعاني ضعفا بالغا 

بسبب مختلف العراقیل التي تعتري تطبیقه في أرض الواقع سواء من الناحیة القانوني والممارسة 

قة بین الإدارة العامة العملیة ولتحقیق مبدأ الحق في الولوج إلى الوثائق الإداریة یجب تحسین العلا

.والمواطن، وذلك بالتكریس الفعلي لمبدأ الشفافیة بغرض تحقیق الحق في الحصول على المعلومة

من بین العراقیل التي تحول دون تحقیق حق الإطلاع على الوثائق الإداریة هو ضعف 

عله لا یشارك مما ج,المجتمع المدني بسبب ضعف البناء المؤسساتي وعدم توفر الكفاءة والخبرة

في عملیة اتخاذ القرار كما أغفل المجتمع المدني عن إعداد برامج تعلیمیة تربویة وتحسیسیة 

.وكذلك عدم توافر الإمكانیات التكنولوجیة,بمخاطر الفساد الإداري

ولضمان تحقیق مبدأ حق المواطن في الإطلاع على الوثائق الإداریة یقترح نشر ثقافة -

.توعیة المواطن والمسؤولیة الإدارة المفتوحة و 

.وضع خطط كاملة وشاملة وعلى مراحل-

 .في القطاع العامتدریب موظ-

.تنظیم كیفیة حفظ البیانات والمستندات والأرشیف الورقي-
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:الملخص

یعتبر موضوع حق الولوج إلى الوثائق الإداریة موضوع بالغ الأهمیة بإعتباره أنه حق 

حیث یلعب دورا في شفافیة الإدارة وهوا حق ,المواطنأساسي كباقي الحقوق الأخرى التي یتمتع بها

ویمارس هذا الحق عن طریق الولوج إلى الإدارات العمومیة للحصول ,تحتفظ بها الجهات العمومیة

.على الوثائق الإداریة التي یسمح القانون بالحصول علیها

لمتمثلة في غیاب حیث وضع القانون حدود لممارسة هذا الحق وتتضمن الحدود القانونیة وا

كما توجد قیود ,الضمانات القانونیة ومحدودیة تكریس حق وحریة الإطلاع على الوثائق الإداریة

وكذا انعدام الحوار في ,غیر قانونیة تتمثل في ضعف أداء الإدارة في التكفل بانشغالات المواطن 

.الجهاز الإداري

Résumé:

La question du droit d'accès aux documents administratifs est une question

très importante étant donné qu'il s'agit d'un droit fondamental comme tous les

autres droits dont jouit le citoyen, car il joue un rôle dans la transparence de

l'administration et c'est un droit réservé par les pouvoirs publics, et ce droit

s'exerce en accédant aux administrations publiques pour obtenir les documents

administratifs qui sont autorisés. .

Lorsque la loi a fixé des limites à l’exercice de ce droit et inclut les limites

juridiques représentées en l’absence de garanties juridiques et l’établissement

limité du droit et de la liberté d’accès aux documents administratifs. Des

restrictions illégales sont également représentées dans la mauvaise performance

de l’administration dans la prise en charge des préoccupations des citoyens, ainsi

que dans l’absence de dialogue dans l’appareil administratif.


